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 لقرار لجنة الفصل الاستئناف لجنة تأييد 
 

 تاري    خ صدور القرار رقم قرار لجنة الفصل  رقم القضية لدى لجنة الفصل

310/46 
لعام  2025/ 2/ل/د5792

 ه 1446
هـ، الموافق 1446/ 11/ 08

 م 2025/ 05/ 06

 نوع الدعوى تاري    خ صدور القرار رقم قرار لجنة الاستئناف

 لعام 2025/ س. ل / 3842
 ه 1447

الموافق  هـ1447/ 01/ 18
 م 2025/ 07/ 13

 ةينمد

 التصنيف الموضوع  

 اكتتاب

 الوقائع 
ي أن  خلتت   

ي منازعات الأوراق المالية بلائحة  المدعي ص وقائع هذه الدعوى ف 
 تقدم إلى لجنة الفصل ف 

ي   اكتتب  أنه  متضمنة  دعوى
كة  الأولوية  حقوق  أسهم  ف    ظهر   محفظته   إلى  الأسهم  إضافة  وبعد   ،(أ )  لشر

ي   له
كة المدع عليها   تطبيق  ف     ققح   أنه  الشر

 
ي   ربحا
كة  أسهم  ف   (  44,488)  قدره  الشر

ا
  بالبيع   فقام   ،ريال

ض  أنه  أسهمه  لتكلفة  احتسابه  بعد   له  تبي     ثم  ذلك،  على  بناءا  ي   خسارةل  تعرَّ
كة  أسهم  ف    قدرها   الشر

كة    إلزامطلب  و   . ريال(  63,885) (  63,885)   لغبمب  خسارة  من  لحقه   عما   بتعويضه  عليها   المدعالشر

 . ريال

   وقد    
 
ي   الفصل   لجنة  قرار   بشأنها   در وص  الدعوى،  ت ظر ن

رقم  المالية    الأوراق   منازعات  ف 

ي ه 1446 لعام 2025/ 2د / ل/ 5792
:  ، القاض  ي

 بالآت 

 أ "
ا
   المدعي   إلى   تدفع  بأن   عليها   المدعكة  الشر   إلزام:  ول

 
 واثنان  وخمسمئة  آلاف  تسعة  قدره   مبلغا

ون   وعشر
ا
 (. 9,522.48)  هللة  عونوأرب  وثمان ريال

 ثاني
 
 ". طلبات من  ذلك  عدا  ما  رفض: ا

بلِغ     
ُ
القرار    المدعي وأ من  وبتاري    خ  (--)بتاري    خ  بنسخة  عليه،   تقدم  (--)،   

 
طعنا استئناف  بمذكرة 

 : ي
 تضمنت الآت 

:  الأ " الاستئناف كالتالىي عليها  ي 
بت  ي 

الت  الفقرة سباب  ي 
ف  المالية  المعاملات  نظام    استثت  

 
من  )خامسا  )

ايانه  س  الوقائع  جميع  اعلى  قبل  حدثت  ي 
يتعلق لت  ي 

قضات  مبدأ  أو  نظامي  نص  وجد  إذا  به   لعمل 

هذا   أحكام  يخالف  بما  يعة بالواقعة  سر العقد  بمبدأ  أتمسك  لذا  الأطراف،  أحد  به  وتمسك  النظام 

المدعي عليها حيث:  ي وبي   
بيت  قانون يشي  تعتبر  فيه  المضمنة  وط  ة  الواقع   -1المتعاقدين وأن الشر

وط   -2  ملات المدنية. ظام المعادور نقبل ص  (--)بتاري    خ    حدثت من بنود العقد مع المدعي عليها لشر

التداول قبل  الآ  وأحكام  من  للخدمات  وط  الشر الاتفاقية  حددت  حيث  كة  لىي  ي  الشر
ف  عليها:  المدعي 

)تتحمل    6-1الفقرة   نصه  كة  بما  ي الشر
الت  ة  المباسر الخسارة  عن  المسئولية  عليها  تلحق المدعي   
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أو بالعميل نتيجة ال  التقص  همال الجسيم  أو  أنه حصل إهمال  الغش  المتعمد من جانبها(. والأدلة  ب  

 
 
 : كالتالىي   وتقصب  متعمدا

ها وتعمدها لدى هيئ.  1 ي ردها بنصها   فيما السوق المالية    ةالمدع عليها أقرت بإهمالها وتقصب 
ورد ف 

أن  ة )لدى العميل فرص آليا    ارةوالخسدل الرب  ح  تعديل مع  ةها لا تقدم خدمبتعديل سعر التكلفة( أي 

كة )وفق تغب  السعر للسهم. وبنصها )إضافة أسهم   ي محفظت  ( أسر
ه(، بمعت  إذا  بسعر التكلفة صفر ف 

التكلفة   بأن وضعت سعر  افها  واعب  التكلفة،  بتعديل سعر  بنفسك  تقوم  أن  لابد  ربحك  نقص  أو  زاد 

ي هذ
 ولم تثبت ذلك.  ا التقصب  وهذا غب  صحيح للحقوق صفر، وأنها تواصلت معي ف 

 وبمبلغ عالىي مما يوحي أنها رب  ح مؤكد وهذا أكبر إ .  2
نامج باللون الأخض  ي البر

ي حق  الخسارة ف 
همال ف 

ي ربحان ولست  
اف    خشان، يوضحالعملاء بإيهامي بأنت  كة  اعب  المدعي عليها بأنه لم يكن خطأ بل  الشر

ي وضع سعر 
المسؤولية ف  بعدم  رد  يقو   كان  وأنا من  بعمل التكلفة صفر  ه  بتغيب     م 

 
يدويا وهو    الخدمة 

 من قبلها وهذا تهرب واضح يوحي بأنها متعمد
 
 . ةليس متاح وليس آليا

المؤكد  .  3 التعمد  تشعر  أ ودليل  لم  كة  نها   الشر
 
عليها كتابيا حدوث    ةهيئ  المدعي  قبل  المال  سوق 

ة طويله من إضافة الحبالخطأ لبيان حسن نيتها كون ا (--)الواقعة بتاري    خ   البيع وأنه قوق إلى أن تم لفب 

ي لائحة    خطأ 
ي المبادئ السارية على مؤسسات السوق المالية ف 

غب  متعمد وهو من الواجبات عليها ف 

ي  
ف  الصادر  المالية  السوق  )  1426مؤسسات  بالمادة  مؤسسات 10-3ه  على  )يجب  نصه  فيما   )

 إالسوق المالية  
 
ي  أي خطأ إ   / 10  ةفقر   -  ة ومنها: أي من الأمور التاليوقوع  فور    شعار الهيئة كتابيا

جرات 

مؤسس    ةلدى 
 
سلبا يوثر  قد  المالية  عملا   السوق  من  أي  مصالح  ي 

لهمالها  ئف  قطعي  دليل  وهذا  ها( 

  .
 
ي عمدا

ي حق 
ي اتخاذ القرار كذلك الثقة التامة -والتقصب  ف 

ي السوق مبت  على الفرص والشعة ف 
الرب  ح ف 

ك ي برنامج سر
ي سعر الرب  ح والخسارة ف 

يقاف إ  -التداول الآلىي   ةاتفاقيعلى    وساطة عالمية بناءا   ةالعمياء ف 

 
 
عمدا النصية  معرف   الرسائل  وال   ةلعدم  للسهم  وانخفاض  ارتفاع  من  يحدث  تعكس ما  ي 

الت  شعارات 

 رب  ح والخسارة الحقيقية وأنها لا تعلم بذلك. ال

، بالعرف والعقل والمنطق لو أن أحد دخل محفظته ووجد أحد  أ و 
 
ا بلغ كبب  باللون  سهمه ربحان مأخب 

ي أحد أكبر البنوك العالمية والعربية وذو مكان
وثقة بي   الدول والمجتمعات والتذبذب قوي.   ةالأخض  ف 

 
 
هذا الرب  ح صحيح   ح أم يدقق الحسابات ويتصل على البنك يسألهم هللكيلا يفوته الرب    هل يبيع فورا

كة إضافة إلى سوابق  أبيع أم لا.  ي هذا ا المدع الشر
 . "لموضوععليها ف 

ي ختام مذكرته الاستئنافية    المدعي أجمل  ثم      
عما لحقه من خسارة بمبلغ   هتعويض بطلب  طلباته ف 

 ريال.  (63,483.21) قدره 

كةاتم تبليغ  و      وكيل   تقدم  (--)، وبتاري    خ  المدعي الاستئنافية المقدمة من  بالمذكرة    المدع عليها   لشر

كة المدع عليها  : بمذكرة جوابية الشر ي
 ، تضمنت الآت 

" 
ا
على ما تضمنته اللائحة الاستئنافية المقدمة   نود إفادة اللجنة الموقرة؛ بأنه سوف يتم الرد تفصيل

ي ستقد  وأسباب من جانب المدعي وذلك ضمن موضوع 
م خلال المدة النظامية لائحتنا الاستئنافية الت 

ا على ثمي   وق
 
وحد وشامل، حفاظ    ". ت اللجنة الموقرةللاستئناف، وذلك ليكون ردنا م 

 

 لجنة الاستئناف
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والأنظمة      والتعليمات  والقواعد  السوق،  ولوائح  التنفيذية،  ولوائحه  المالية  السوق  نظام  على  بناءا 

 . قةت العلاالأخرى ذا

النظامية،  ن  إ وحيث      متطلباته  واستوف   المحددة  المدة  خلال  دم 
 
ق قبوله يتعي      فإنهالاستئناف 

 .
ا
 شكل

ا    منومن  المقدمة  الاستئناف  مذكرة  انصبت  فحيث  الموضوعية،  طلب  على    المدعي   لناحية 

 63,483.21تعويضه عما لحقه من خسارة بمبلغ قدره )
ا
 . ( ريال

الاست    لجنة  ي وباطلاع 
ف  الفصل  لجنة  إليه  انتهت  وما  الدعوى،  ملف  ي 

ف  الثابتة  الأوراق  على  ئناف 
كة إلزام  قرارها محل الاستئناف من   قدره )ال الشر

 
 9,522.48مدع عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا

ا
، ( ريال

طلبات من  ذلك  عدا  ما  قرارها ،  ورفض  ي 
ف  الواردة  الأسباب  إلى   

 
لجنة الذي    ،استنادا إليه  تحيل 

 للتكرار. الاس
 
 تئناف منعا

)  وحيث    المادة  أن: نو العشر نصت  على  الأحكام  على  اض  الاعب  لطرق  التنفيذية  اللائحة  من   )
ي كانت ع 

الت  بالنسبة إلى ما رفع  "الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها  المستأنف  ليها قبل صدور الحكم 
ا اقتض  اض فقط"، وحيث  الاعب  إعادةعنه طلب  المدعي على طلب  اض  تعويضه عما    عب  ي 

ف  النظر 
ي  ريال(  63,483.21خسارة بمبلغ قدره )   لحقه من 

الذي ينحض معه نظر لجنة الاستئناف ف  ، الأمر 
 حدود هذا الجانب. 

ي قرارها محل الاستئناف    بعد اطلاع نه  إوحيث     
لجنة الاستئناف إلى ما توصلت إليه لجنة الفصل ف 

احت ، وحمن  للمدعي المستحق  التعويض  مقدار  والاستئساب  الفصل  ي 
للجنت  إن  ي  يث 

ف  السلطة  ناف 
لظروف   

 
وفقا ر  للض  الجابر  التعويض  مبلغ  لتحديد  إليها  تستند  ي 

الت  والعناصر  الأسس  تحديد 
ي هذا الشأن لاستحقاقه  وملابسات الدعوى، وحيث  

رات منتجة ف  ي استئنافه مبر
إن المدعي لم يقدم ف 

ال إلىويض،  لتعذلك  كة  أن    إضافة  عليهالشر استئناف  المدع  بمذكرة  تتقدم  لم  لجنةلا  الفصل   قرار 
ي   ،محل النظر 

 قرارها.  الأمر الذي تؤيد معه لجنة الاستئناف ما انتهت إليه لجنة الفصل ف 
ي مذكرته الاستئنافية، فإن لجنة الاستئناف لم تر فيه م  المدعي   هما أورد أما     

ي ا يؤثر  ف 
صحة النتيجة    ف 

ي قرارها. 
ي خلصت إليها ف 

 الت 
 الأسباب  فلهذه 

 : الاستئناف لجنة قررت
  منازعات الأوراق المالية رقم تأييد 

 
 . هـ1446لعام  2025/ 2/ل/د5792قرار لجنة الفصل ف

 

 

 لجنة الفصل منطوق قرار 

 أ"
ا
كة    إلزام:  ول    المدع    إلى  تدفع  بأن  ، عليها   المدعالشر

 
 واثنان  وخمسمئة  آلاف  تسعة  قدره   مبلغا

ون   وعشر
ا
 (. 9,522.48) لةهل وأربعون وثمان ريال

 
 
 ". طلبات من ذلك عدا  ما  رفض: ثانيا


